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 المستخلص
امكانیة تحقق جریمة الاحتیال في القوانین الوضعیة والشریعة الاسلامیة توصلنا إلى نتیجة مفادها أن هذه الجریمة لها أوجه تشابه 
واختلاف في القانون الجنائي ، ونذكر من بینها مایلي ؛یمكن تصور فعل الاحتیال عن العملة من خلال فعل إیجابي ، ولا یمكن توقع 

حتیال عن العملة إذا تم التخلي عن الفعل ؛ یمكن القول في حالات أخرى شائعة أن الكذب وحده لیس السبب الوحید للاحتیال ، حدوث الا
ولكن یجب أن یكون هذا الكذب مصحوبًا بالخداع واستخدام وسائل احتیالیة ؛ یتكون العنصر النفسي للاحتیال في كلا البلدین من عنصرین  

نصر النفسي للاحتیال تشمل عنصرین ، وهما نیة إیذاء الآخرین وكسب الربح. جریمة الاحتیال عن العملة من الجرائم ؛ أي أن مكونات الع
اهر   ضد الممتلكات والملكیة وأهم عامل یمیز هذه الجریمة عن الجرائم الأخرى ضد الممتلكات )السرقة، خیانة الأمانة و...(، یُفقد الرضا الظ

ل عن الممتلكات المفقودة من الموافقة الناتجة عن خداعه. بدراسة امكانیة تحقق جریمة الاحتیال عن العملة في  ، یمكن استنتاج التناز 
من القوانین الوضعیة والشریعة الاسلامیة توصلنا إلى نتیجة مفادها أن هذه الجریمة لها أوجه تشابه واختلاف في القانون الجنائي ، ونذكر  

الاحتیال عن العملة من خلال فعل إیجابي ، ولا یمكن توقع حدوث الاحتیال عن العملة إذا تم التخلي عن   بینها مایلي ؛یمكن تصور فعل
الفعل ؛ یمكن القول في حالات أخرى شائعة أن الكذب وحده لیس السبب الوحید للاحتیال ، ولكن یجب أن یكون هذا الكذب مصحوبًا 

العن احتیالیة ؛ یتكون  النفسي بالخداع واستخدام وسائل  العنصر  البلدین من عنصرین ؛ أي أن مكونات  النفسي للاحتیال في كلا  صر 
(من    456عالج المشرع العراقي جریمة الاحتیال عن العملة في المادة )  .للاحتیال تشمل عنصرین ، وهما نیة إیذاء الآخرین وكسب الربح  

تسلیم اونقل حیازة مال منقول مملوك للغیراو لنفسه او الى  قانون العقوبات حیث نصت على ان ؛ یعاقب بالحبس كل من توصل الى  
باتخاذ اسم كاذب اوصفة غیر صحیحة اوتقریر امر كاذب عن  -باستعمال طرق احتیالیة؛ ب-شخص اخر وذلك باحدى الوسائل التالیة : أ 

 .واقعة معینة متى كان من شأن ذلك خداع المجني علیه وحمله على التسلیم 
 : جریمة، جریمة الاحتیال ، طریق العملة، القوانین الوضعیة ،الشریعة الاسلامي  الکلمات المفتاحیة

 المقدمة
 الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله علیه وعلى آله وصحبه وبعد فلقد خلق الله تعالى الإنسان لعبادته وحده قال تعالى 

نْسَ   ، وجعله خلیفة في الأرض، وسخر له البر والبحر والجو، وأمره بالعمل الجاد المثمر الذي یعود 1إِلاَّ لِیَعْبُدُونِ﴾﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِ
علیه وعلى أسرته ومجتمعه بالنفع والخیر.ولكن الإنسان في كثیر من الأحیان لم یسلك السبیل القویم، بل ربما سیطرت علیه غرائزه من 

لبة، وغیر ذلك من الغرائز مما ترتب علیه اعتداء بعض الناس على حقوق غیرهم و سلبهم إیاه وإن من أبرز الجرائم الأثرة والأنانیة وحب الغ
التي تعتبر اعتداء على حقوق الغیر جریمة الاحتیال.فإن الاحتیال جریمة نمت وتطورت مع تطور المجتمع البشري، متخذة أشكالًا عدیدة  

ر العلمي الذي تشهده البشریة في شتى مجالات الحیاة إلى تطور أسالیب الجریمة وتعدد أنواعها، وظهرت  وأبعاداً كثیرة، ولقد أدى التطو 
الجرائم المنظَّمة التي تؤیدها دول وتحمیها مؤسسات بكل ما تملك من المال، والإجرام المنظَّم هي ظاهرة من مظاهر هذا العصر وخاصة  

طرق احتیالیة من شأنها إیهام الناس بوجود مشروع. ویظهر أنه مشروع حقیقي، أو إیهامهم    في مجال الاحتیال.ویعمد المحتال باستعمال
ون بوجود شركة للاستیراد، والتصدیر تقوم باستیراد البضائع والمواد وتوزیعها على الراغبین بشرائها، وبغیة تطویر المشروع، أو الشركة تك

وتظهر الحقیقة أن هذا المشروع، أو الشركة لا أساس لهما،    -ل الحصول على ربح الدعوة للمساهمة، والاشتراك بأسهم الشركة على أم
ویكون الأمل في الحصول على الربح هو السراب والوهم.وقد نتج عن جرائم الاحتیال المنظم، وغیر المنظم ضیاع الكثیر من الحقوق حیث 

عد وقوع هذه الجرائم وضیاع حقوقهم أیة ضمانات لحقوقهم، مما إن الكثیر ممن یقعون في شراك المحتالین والنصابین لا یكون لدیهم ب
یصعب معه استرجاع هذه الحقوق، ولأهمیة موضوع الجرائم الاحتیال ، فقد اختاره الباحث لإعداد دراسته للحصول على درجة الدکتوراه في 

القانون الوضعي أهمیة حیث تتعرض نصوصها و   تعتبر الموضوعات التي ینظمها القانون الجنائي هي أكثر مواضیعالعدالة الجنائیة.  
موادها لذلك السلوك الإنساني الذي یحید به مرتكبه عن أصول الحیاة الجماعیة وما تفرضه من المحافظة على المجتمع ونظمه المختلفة 

القان ونیة التي هي محل الحمایة وخاصة السیاسة الاقتصادیة، بحیث تمس نمطاً من السلوك الإنساني الذي یقع عدواناً على المصالح 
لعدل  الجنائیة وهي المصالح التي یتوقف على حمایتها بقاء المجتمع واستقراره، فإسباغ الحمایة الجنائیة على هذه المصالح لا یوفر الثبات وا

قتصادیة.وجرائم الاعتداء في المجتمع فقط، وإنما یحدد أیضا المجال الحیوي لنشاط الأفراد وسلوكهم المشروع في الحیاة الاجتماعیة والا
  على الأموال هي الجرائم التي تنال بالاعتداء أو التهدید بالخطر على الحقوق ذات القیمة المالیة. وترتبط جرائم الاعتداء على الأموال
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لك أن یعترف لهم بالحق في  ارتباطا وثیقا بالتنظیم القانوني العام للمعاملات والأموال، فإذا اعترف القانون للإفراد بحریة التعامل اقتضى ذ 
.ومن المعلوم أن جریمة الاحتیال من الجرائم التقلیدیة،  2امتلاك ثمرة نشاطهم, فیرتبط بذلك وجوب أن یكفل الحمایة القانونیة لهذه الثمرة 

ل الذهني والتفنن الابتكاري، ولكنها أخذت طابعاً متمیزاً بین الجرائم التقلیدیة الأخرى، لما تستند علیه من مقومات وأسس تتركز في الأعما
جتماعیة والقدرات المهاریة، في ما یمارسه المحتالون من أسالیب ووسائل بما یتلاءم مع التطورات التقنیة الحدیثة، والمتغیرات الاقتصادیة والا

ب الثراء بطرق سریعة وسهلة،  والثقافیة والحضاریة، هذا وان ضحایا هذا الإجرام، یسعون بأنفسهم إلى شرك المحتالین، بدافع الطمع وح
كما یزینها لهم الجناة، حیث یعرضون بذكاء وفطنة أكاذیبهم المدعومة بمظاهر خارجیة براقة، تسهم في إیقاع هؤلاء الضحایا في الوهم  

وافر فیهم الطیبة وحسن  الذي یؤدي إلى تسلیم أموالهم إلیهم، طوعاً واختیاراً دون إكراه، أو وسیلة ضغط على أرادتهم الحرة. لا سیما من تت
ت  النیة.وتزداد هذه الجریمة أهمیة وخطورة باستثمار المحتالین معطیات العصر وتطوراته العلمیة والتقنیة مستفیدین من ثغراتها، والتسهیلا

الهائلة في مجال النقل السر  التطورات  یع، ووسائل التي تقدمها للإنسانیة مستغلین ذلك لأغراض غیر مشروعة، واخص هذه المجالات 
الاتصالات الحدیثة، واتساع وتطور وسائل الدعایة والإعلان والنشر.وتعتبر جریمة الاحتیال من أهم جرائم الاعتداء على الأموال التي  

خرى یتخللها عنصر الخداع في التعامل المالي بین الأفراد، و هو العنصر الأساسي الذي یمیز هذه الجریمة عن غیرها من جرائم الأموال الأ
ني وخصوصا السرقة وإساءة الائتمان، لأنه إذا كانت القاعدة بالنسبة للسرقة، أن تسلیم الشيء ینفي اختلاسه من قبل من سلم إلیه، فأن المج

علیه في جریمة الاحتیال، نتیجة لخداعة یتصرف تصرفا مالیا ضارا به أو بالآخرین, ویمكن الجاني من الحصول على نفع غیر مشروع 
و لغیره برضاه، كما تختلف جریمة الاحتیال عن جریمة إساءة الائتمان في أن مرتكب هذه الأخیرة یستحوذ على أموال الغیر المنقولة  لنفسه أ

الموجودة في حیازته، دون رضا لمن نقل حیازتها إلیه، إما في الاحتیال فان المجني علیه یمكن الجاني من الحصول على نفع غیر مشروع 
وسائل الاحتیال، ولكن بالرغم من هذا الفارق الأساسي بین جریمة الاحتیال وجریمتي السرقة وإساءة الائتمان، فأن التمییز   بناءً على إحدى

بینهما بالنسبة لبعض الوقائع العملیة لا یزال محل خلاف، و هذه الصعوبة في التمییز هي التي تجعل دور القاضي مهما عند فصله في  
.كما أن جریمة الاحتیال تثیر إشكالا أخر من حیث تمیزها عن  3عود إلیه أمر تكییف الوقائع التي تعرض علیه كل قضیة على حدا، حیث ی

التدلیس المدني، فالاحتیال یستلزم بقیامه إتباع أسالیب الاحتیال المنصوص علیها بقانون العقوبات على سبیل الحصر، و هو اشد خطورة  
لى الجاني إما التدلیس المدني فلا یترتب على اللجوء إلیه غیر جواز إبطال العقد.وتكمن أهمیة البحث ویترتب علیه إنزال العقاب الجزائي ع

في هذه الجریمة، لأهمیتها الاجتماعیة والاقتصادیة، ولما تعالجه من موضوعات نعیشها في حیاتنا الیومیة تقریبا، فهي كونها من أكثر 
الأموال الحدیثة التي تطورت كماً وكیفاً بالتطور المدني والحضاري والاقتصادي للمجتمع، وما الجرائم خطورة، حیث أنها تعتبر من جرائم  

 رافق ذلك من استحداث أسالیب جنائیة جدیدة فتحت المجال أمام ارتكاب الجرائم، وأمام هذا التطور الكبیر في أسالیب ارتكاب هذه الجرائم 
لتطور الحاصل في مجال ارتكاب هذه الجرائم، وعدم وضع العقوبات الرادعة، و الكفیلة یظهر المشرع في حالة قصور وتباطؤ في مواكبة ا

للحد من هذه الجریمة على المستوى الوطني، حیث انه لم یتطرق إلى حالات تعدد المجني علیهم، واختلاف قیمة المال محل الاحتیال، 
هذه الجریمة، ممهدا الحدیث بفصل تمهیدي أعرض فیه التعریف   في تحدید العقوبة لهذه الجریمة.وسوف أعالج من خلال هذا البحث،

 بجریمة الاحتیال، ثم أبین الأحكام المشتركة وأوجه الاختلاف بین هذه الجریمة و غیرها من جرائم الاعتداء على الأموال كالسرقة وإساءة
سأتحدث عن أركان هذه الجریمة، في الفصل الأول،   الائتمان والجرائم الملحقة بالاحتیال، وأیضا التحدث عن خصائص هذه الجریمة.كما

 الركن المادي والركن المعنوي، ثم أتعرض في الفصل الثاني لعقوبة الاحتیال.
 بیان المسألة

تعتبر الموضوعات التي ینظمها القانون الجنائي هي أكثر مواضیع القانون الوضعي أهمیة حیث تتعرض نصوصها و موادها لذلك السلوك 
الذي یحید به مرتكبه عن أصول الحیاة الجماعیة وما تفرضه من المحافظة على المجتمع ونظمه المختلفة وخاصة السیاسة    الإنساني

  الاقتصادیة، بحیث تمس نمطاً من السلوك الإنساني الذي یقع عدواناً على المصالح القانونیة التي هي محل الحمایة الجنائیة وهي المصالح 
بقاء المجتمع واستقراره، فإسباغ الحمایة الجنائیة على هذه المصالح لا یوفر الثبات والعدل في المجتمع فقط،    التي یتوقف على حمایتها

 وإنما یحدد أیضا المجال الحیوي لنشاط الأفراد وسلوكهم المشروع في الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة.
أهم عامل یمیز هذه الجریمة عن الجرائم الأخرى ضد الممتلكات )السرقة،  جریمة الاحتیال عن العملة من الجرائم ضد الممتلكات والملكیة و 

كانیة خیانة الأمانة و...(، یُفقد الرضا الظاهر  ، یمكن استنتاج التنازل عن الممتلكات المفقودة من الموافقة الناتجة عن خداعه. بدراسة ام
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الاسلامیة توصلنا إلى نتیجة مفادها أن هذه الجریمة لها أوجه تشابه تحقق جریمة الاحتیال عن العملة في القوانین الوضعیة والشریعة  
واختلاف في القانون الجنائي ، ونذكر من بینها مایلي ؛یمكن تصور فعل الاحتیال عن العملة من خلال فعل إیجابي ، ولا یمكن توقع 

شائعة أن الكذب وحده لیس السبب الوحید للاحتیال ،   حدوث الاحتیال عن العملة إذا تم التخلي عن الفعل ؛ یمكن القول في حالات أخرى 
ولكن یجب أن یكون هذا الكذب مصحوبًا بالخداع واستخدام وسائل احتیالیة ؛ یتكون العنصر النفسي للاحتیال في كلا البلدین من عنصرین  

عالج المشرع العراقي جریمة الاحتیال . ح؛ أي أن مكونات العنصر النفسي للاحتیال تشمل عنصرین ، وهما نیة إیذاء الآخرین وكسب الرب
؛ یعاقب بالحبس كل من توصل الى تسلیم اونقل حیازة مال منقول  (من قانون العقوبات حیث نصت على ان   456عن العملة في المادة )  

 : مملوك للغیراو لنفسه او الى شخص اخر وذلك باحدى الوسائل التالیة
 باستعمال طرق احتیالیة -أ

باتخاذ اسم كاذب اوصفة غیر صحیحة اوتقریر امر كاذب عن واقعة معینة متى كان من شأن ذلك خداع المجني علیه وحمله على  -ب
یعاقب بالعقوبة ذاتها كل من توصل بأحدى الطرق السابقة الى حمل اخر على تسلیم او نقل حیازة سند موجب لدین وتصرف في  . التسلیم

د اخر یمكن استعماله لاثبات حقوق الملكیة او أي حق عیني اخر اوتوصل بأحدى الطرق السابقة الى حمل مال او ابراء او على أي سن
ولم یعرف الشرع العراقي جریمة الاحتیال عن العملة وتعرف بأ نها  استیلاء    .اخر على توقیع مثل هذا السند او الغائه اواتلافه اوتعدیله

 . طریق استخدام اسالیب الغش والحداع والتدلیسالجاني على مال منقول مملوك للغیر عن 
 فجریمة الاحتیال عن العملة تقوم على فكرة خداع المجني علیه وهذا الخداع لایكون بالكذب المجرد بل لابد من اقتران الكذب بمظهر خارجي

احد المتعاقدین الحیل ایأ كان نوعها حتى لكي یخدع المجني ویختلف الاحتیال عن العملة عن التدلیس المدني فالثاني یقوم عندما یستخدم  
وان كانت اكاذیب مجردة وغیر مقترنة بفعل خارجي فالتدلیس المدني یتطلب درجة من الجسامة في الاكاذیب تحمل الطرف الثاني لابرام 

ون انشاط السلبي في حین یعتبر العقد ولایعتبر احتیالا مجرد السكوت عمدا عن واقعة ما فجریمة الاحتیال عن العملة تقوم بنشاط ایجابي د
ولوسائل الاحتیال . السكوت عمدا عن واقعة او ملابسة تدلیسا عندما یثبت ان الطرف الثاني لا یبرم العقد لو علم بتلك الواقعة او الملابسة

الاتصاف بصفة  - 3  اتخاذ اسم كاذب  -  2استعمال طرق احتیالیة    -  1عن العملةیة اوردها المشرع العراقي على سبیل الحصر وهي :  
تقریر امر كاذب عن واقعة معینة متى كان من شأن ذلك خداع المجني علیه وحمله على التسلیم.ولجریمة الاحتیال   -  4غیر صحیحة  

عن العملة ركنین هما :الركن المادي والركن المعنوي ، فالركن المعنوي یتكون من ثلاثة عناصر العنصر الاول نشاط الجاني والعنصر 
ني النتیجة والعنصر الثالث العلاقة السببیة ، اما الركن المعنووي فیتمثل بالقصد الجرمي لان جریمة الاحتیال عن العملة من الجرائم الثا

 العمدیة .
 الشروع في الاحتيال

تنفیذ فعل من الأفعال  الشروع في الاحتیال یخضع إلى المعاییر التي یخضع لها في الجرائم الأخرى، والشروع في القانون هو البدء في  
.متى حصل تسلیم المال من المجني علیه إلى الجاني بناء على أحدى وسائل الاحتیال تمت  4الظاهرة المؤدیة إلى ارتكاب جنایة أو جنحة 

شارعاً في الجریمة جریمة الاحتیال، وكان الجاني مستحقاً لعقوبتها، أما إذا لم یحصل التسلیم فان ذلك لا یعفي الجاني من العقاب، إذ یعتبر  
إذا كان قد بدأ بارتكاب أحدى وسائل الاحتیال ولم یحصل التسلیم لسبب خارج عن إرادته، ولبیان الشروع في جریمة الاحتیال یقتضي 

 التمییز العمل التنفیذي باعتباره مرحله مجرمة في الاحتیال على خلاف العمل التحضیري، والبحث في الاحتیال المستحیل.
 الأول: الأعمال التحضیریة للاحتیال الفرع 

أن الأعمال التي یقوم بها الشخص قبل استخدام وسائل الاحتیال إزاء المجني علیه أي قبل الاتصال به، تعتبر إعمال تحضیریة، لا 
لى الغیر، مثال ذلك أن یقوم عقاب علیه ألا إذا شكل بذاته جریمة، مثل إعداد المظاهر المادیة وترتیبها وإعطائها قوة اقناعیة للتأثیر بها ع

شخص بتزویر سند من أجل أن یقدمه للمجني علیه تدعیماً لمزاعمه، وأیضا من یقوم بتجهیز عیادة من اجل أن یوهم الناس بقدرته على  
 .5علاجهم، كل هذه تعتبر إعمال تحضیریة لا یعاقب علیها لان الجاني لم یتصل بالمجني علیه لخداعه بهذه الأعمال 

 الثاني: البدء في تنفیذ الاحتیال  الفرع
یعتبر كل فعل یستعمل به الجاني أسالیب الخداع قبل المجني علیه سواء كان معیناً أم غیر معین وسواء كان موجوداً في الحال أم  

 یأمل تأثیره بهذه الأسالیب في المستقبل بدء في تنفیذ الاحتیال.
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جني علیه و عرضه علیه أكاذیبه ومحاولته التأثیر علیه، إنما یكفي انه سعی لذلك أي ولا یشترط للبدء في التنفیذ اتصال الجاني بالم
خطا أول خطوة للاتصال به ولو لم یواجه المجني علیه ولو لم یكن المجني علیه عالما بما أعده الجاني من أكاذیب.وتطبیقا لذلك یعتبر 

علیه لیدعم به أكاذیبه، أو إذا نشر إعلاناً في جریدة یبین فیه مزایا الشركة    الجاني شارعاً في الاحتیال إذا قدم سندا مزورا إلى المجني
.وهنا لابد لنا من وقفة جلیة ودقیقة في هذا الموضوع فالشروع في الجریمة والأعمال التحضیریة 6الوهمیة التي یدعي العمل على تأسیسها 

دادا ویصعب فصله عن مرحلة الشروع في جریمة الاحتیال، لان جریمة غالبا ما تتداخل وقد یصعب فصلها، وبرأیي فان هذا التداخل یز 
الاحتیال في جوهرها قائمة على المظاهر الخادعة والتي یتم تحضیرها وتجهیزها من ضمن الأعمال التحضیریة، فإذا كان تسلیم المال من  

یعد شروعا، فمتی تدخل أعمال المحتال في حیز الشروع؟  قبل المحتال یعد جریمة احتیال تامة و عدم تسلیمه للمال لا دخل لإرادته فیها  
فإذا قام شخص باستئجار شقة وجهزها على أنها عیادة وهو لیس له صفة في ممارسة مهنة الطب وبعد تجهیزها و عمل غرفة كشف له  

لیافطة وقبل أن یعلم ویعلن عن  ووضع فیها أدوات طبیة وجهز لها یافطة لوضعها على باب الشقة على أنها عیادة ولكن قبل تعلیق هذه ا
أي  فتحه للعیادة فهل عمله هذا یعتبر من قبیل الأعمال التحضیریة أم الشروع، وإذا قام بالإعلان عن عیادته وعلم الناس بها ولكن لم یأته  

ال والأعمال التحضیریة شخص للعلاج فهل عمله لهذا الحد یعتبر شروعا أم یبقي عمله تحضیریا؟إذا قارنا بین الشروع في جریمة الاحتی
له من جهة، وبین الشروع والأعمال التحضیریة لأي جریمة أخرى، نرى انه یسهل معرفة الحد الفاصل بین الشروع والأعمال التحضیریة 

ت اللازمة  في الجرائم الأخرى، فمثلا في جریمة السرقة فان من یرید تنفیذ جریمة السرقة بالدخول إلى بیت بكسر وخلع بابه واحضر المعدا
لذلك ولكن لم ینفذ أي فعل آخر فهنا نكون أمام أعمال تحضیریة لجریمة السرقة غیر معاقب علیها، ولكن إذا قام هذا الشخص بعد أن  
احضر المعدات وحملها وذهب بها إلى البیت الذي ینوي سرقته ودخل داخل أسواره فهنا یبدأ بالشروع في جریمة السرقة عند دخوله أسوار  

. وبالمقارنة مع المثال السابق عندما قام المحتال بتحضیر شقة على أنها عیادة ولكن لم یتعامل مع أي من الناس یعد هنا وحسب البیت
التفرقة بین العمال التحضیریة للاحتیال والبدء في تنفیذ الاحتیال فالفعل هنا عمل تحضیري وذلك بدلالة أن المشرع قد ساوى بین عقوبة 

والشروع فیها، ومن فحوى المساواة فان المشرع قصد بالشروع بالاحتیال أنه إتمام الأعمال التحضیریة والبدء في خداع   جریمة الاحتیال
الناس أو الأشخاص وإتمام كل ما یلزم لجریمة الاحتیال، ولكن لم یحصل تسلیم المال لسبب خارج عن إرادته.وبرأیي فان هذا قصور في  

الأعمال التي یستخدمها ویبدأ بتنفیذها المحتالون حیث بذلك یبدأ التجریم في الشروع عندما یتمم المحتال   النص لأنه بذلك اخرج كثیر من
أفعاله و في ذلك قصور في الحمایة التي یستحقها الناس لان المحتال أدى عمله كاملا ولم یبقى سوى تسلیم المال فهذا لیس منطقیا، فلو 

قتل فمثلا من یحمل مسدسا بنیة قتل شخص معین وذهب إلیه واشهر المسدس وأراد أن یطلق النار  قسنا ذلك على جریمة أخرى كجریمة ال
ولكن جاء شخص واخذ منه المسدس قبل أن یطلق النار فعله هنا یعد شروعا ناقصا في القتل، وإذا قام بإطلاق النار ولكن لم تصیب  

المسدس وإشهاره یعد شروعا.كذلك مثلا في جریمة الاغتصاب والشروع  الرصاصة الشخص ففعله یعد شروعا تاما في القتل، وهنا حمل  
فیها حیث قضي بأنه "أن مجرد القیام الممیز برفع طرف اللحاف عن المشتكیة بقصد المواقعة لا یشكل شروعا تاما في الاغتصاب وإنما 

رفع اللحاف فقط واعتبره شروعا ناقصا فما بالنا .هنا القضاء جرم فعل  7( من قانون العقوبات"68هو شروع ناقص ینطبق على المادة )
عندما یبدأ المحتال بتجهیز الأعمال التحضیریة للاحتیال وهذه المظاهر قد تكون مظاهر خداعة وكاذبة وتكون هذه المظاهر أساسیة ومهمة  

خلقها المحتال لیستعملها كوسیلة لاحتیاله، في خداع من یرید المحتال الاحتیال علیهم.ومن هنا فان جوهر الاحتیال یكون في المظاهر التي ی
ع  وبذلك كان من المنطقي والمستحسن للعدالة والاستقرار القانوني وقوة ردع القانون للمحتالین أن یفرق المشرع بین الشروع الناقص والشرو 

إذا قام المحتال بالبدء بتنفیذ احتیاله، ولكن لم  التام، و ذلك بان یعد الجریمة تامة إذا تم تسلیم المال، ویعد الجریمة شروع تام في الاحتیال 
یتم تسلیم المال، وان یعد الجریمة شروعا ناقصا عند وجود مظاهر كاذبة كمن یفتح عیادة وهو لیس طبیبا، فهذه قرینة قویة ودالة على أن  

ن تسول له نفسه أن یستغل غیره لیحتال هذا الشخص ینوي الاحتیال على الناس وانه قد شرع في احتیاله هذا، وحتى یردع القانون كل م
 علیه وان لا یكون الفرق بین الشروع في الاحتیال وجریمة الاحتیال التامة هو فعل تسلیم المال. 

 الفرع الثالث: الاحتیال المستحیل 
فإذا كانت الاستحالة استحالة  للبحث في موضوع الاحتیال المستحیل یجب التمییز بین أمرین هما الاستحالة المادیة والاستحالة القانونیة،  

مادیة فمجال المساءلة عن الشروع في الاحتیال وارد، ویأتي ذلك عندما تكون هنالك مادیة لانطلاء الخداع على المجني علیه، كما لو 
یال. أما إذا  انتحل شخص شخصیة مدیر شركة یعرفه المجني علیه معرفة حقیقة فتلك استحالة مادیة یعاقب علیها بجرم الشروع في الاحت
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كانت الاستحالة استحالة قانونیة كما في حالة سعي الجاني إلى الحصول على مال خاص به نفسه وهو یجهل هذه الحقیقة، أو إذا كانت  
أسالیبه مفضوحة ساذجة لا ینخدع بها احد كما لو ادعى شخص النبوة، ففي حالات الاستحالة القانونیة تنتفي العلة من العقاب ولا مجال  

 . 8لمعاقبة على الشروع في جریمة الاحتیال ل
 جريمة الاحتيال المنظَّم في الفقه الإسلامي

أكد الفقه الإسلامي، على حسن النیة والثقة في التعامل، واعتبر الأموال مصونة في دار الإسلام، فلا یحق أخذ أموال الناس بأي وسیلة  
أسالیب الإجرام المنظَّم، بل هو أهم أسلوب من أسالیبه، فجمیع الجرائم التي یمارسها لا من الوسائل غیر المشروعة. والاحتیال هو أحد  

إذا قلت  - كما یذكر حمَّاد -تخلو من الغش، أو التدلیس، أو التزویر، أو التهریب، أو الخدیعة، أو الغوایة.الخ، ولعلي لا أتجاوز الحقیقة 
من قبل الوحي الكریم، ما سطره القرآن من احتیال إبلیس على آدام )علیه السلام( وزوجه  إن أول جریمة عرفها البشر بدلالة نصیّة قطعیة  

هُمَا بِغُرُورٍ﴾في الجنة لكي یأكلا من الـشجرة التي حرمها الله علیهما. وذلك في قوله تعالى ﴿وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِینَ   .9فَدَلاَّ
 . 1011: "قال قتادة: حلف بالله لهما حتى خدعهما"وقال القرطبي في تفسیره

 وسوف أتناول جرائم الاحتیال المنظَّم في الفقه الإسلامي من خلال مطلین:
 المطلب الأول: موضع جرائم الاحتیال المنظَّم في الفقه الإسلامي

 المطلب الثاني: تحریم الاحتیال المنظَّم وعقوبته في الفقه الإسلامي
 الأول: موضع جرائم الاحتیال المنظَّم في الفقه الإسلاميالمطلب 

طْنَا فِي الْكِتَابِ مِ  نْ شَيْءٍ إن الفقه الإسلامي شامل ومتكامل، ویغطي كافة أوجه الحیاة، فهو صالح لكل زمان ومكان، قال تعالى ﴿ مَا فَرَّ
رَبِّهِمْ یُحْشَرُونَ﴾ إِلَى  الفقه الإسلامي إلى  12ثُمَّ  صیانة المصالح المعتبرة في الإسلام التي یقوم علیها المجتمع والمتمثلة في . ویهدف 

صیانة الدین، العقل، النفس، النسل )أو العرض(، المال. وفي ضوء ما تقدم فإن تحدید موضع جرائم الاحتیال المنظَّم في الفقه الإسلامي 
 وأقسام الحیل في الفقه الإسلامي في فرعین متتالیین:یقتضي معرفة موقف الفقه الإسلامي من جرائم الاحتیال المنظَّم، 
 الفرع الأول: موقف الفقه الإسلامي من جریمة الاحتیال المنظَّم

ینبع الفقه الإسلامي من مصدرین كریمین عظیمین هما: القرآن الكریم والسنة النبویة، هذان المصدران عكف علیهما علماء الأمة لاستنباط  
علیه منهما سواء أكان ذلك فیما یخص العقائد، أم العبادات، أم المعاملات، أم الأخلاق الفاضلة، وفیما یخص   الحكم الشرعي، والأدلة

المعاملات طرأت أمور لیس علیها دلیل من كتاب، أو سنة، فاجتهد علماء الأمة في استنباط الحكم الشرعي منطلقین في ذلك من كتاب  
وضع الـضوابط الـصارمة لصیانته وحمایته، وحرم كل سبیل یوصل إلى الاعتداء    - یما یخص المال  ف  - الله، وسنة رسوله، والفقه الإسلامي  

.فلكتساب المال عن طریق الجریمة لا یشك أحد في أنه لیس طریقاً مشروعاً من الطرق 13علیه، فحرم السرقة، والغش، والغرر، والاحتیال
كما أن الفقه الإسلامي اعتبر    14یَتَأَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَیْنَكُم بِالْبَنطِلِ﴾التي حددها الله تعالى لاكتساب المال، قال تعالى ﴿

الاحتیال حراماً، لأنه ینطوي على غش الناس، وسلب أموالهم، لذلك حث الفقه الإسلامي على النصیحة في المعاملات، وتجنب الغش، 
اريَّ أن النبي صلى الله علیه وسلم قال: "الدین النصیحة"، قلنا لمن؟ قال: الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمین والكتمان. عن تمیم الدَّ 

.هذا وقد میَّز الفقهاء المسلمون بین جریمة الاحتیال وغیرها من جرائم الأموال، فلم یعتبروا قیام الجاني بأخذ أموال الغیر 15وعامتهم"
 .17حیث عرّف الفقهاء المسلمون السرقة بأنها: "أخذ المال على وجه الخفیة والاستتار"16سرقة تستوجب القطع بطریقة الخداع والحیلة

لیه،  كما میّز الفقهاء المسلمون بین جریمة الاحتیال وخیانة الأمانة، حیث إن في الجریمة الأخیرة أیضاً یتسلم الجاني أموالًا من المجني ع
 .18نتیجة إستخدام الجاني لوسائل الخداع، وإنما هو نتیجة وجود عقد من عقود الأمانةولكن یكون هذا التسلیم لیس 

 ویتضح مما تقدم إلى أن الفقه الإسلامي حرّم الاحتیال المناقض لمقاصد الشریعة ومنه الاحتیال المنظَّم. 
 الفرع الثاني: أقسام الحیل في الفقه الإسلامي  

 الحامل علیهاأولًا: أقسام الحیل بحسب 
  19الحیل عند العلماء على أقسام بحسب الحامل علیها وهي كمایلي

 إن توصّل بها عن طریق مباح إلى إبطال حق، أو إثبات باطل فهي حرام.  -1
 إن توصّل بها إلى إثبات حق، أو دفع باطل فهي واجبة أو مستحبة.  -2
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 إن توصّل بها بطریق مباح إلى سلامة من الوقوع في مكروه فهي مستحبة أو مباحة. -3
 إن توصّل بها إلى ترك مندوب فهي مكروهه.  -4

 ثانیاً: أقسام الحیل باعتبار مشروعیتها 
 لآتي: تنقسم الحیل باعتبار مشروعیتها إلى ا

الحیل المشروعة: والحیل المشروعة هي التي یُقصد بها أخذ حق أو دفع باطل، وهي لا تهدم أصلًا مشروعاً، ولا تناقض مصلحة    -1
 :20شرعیة، وهي ثلاث أنواع نذكرها فیمایلي 

 بینة له، فیقیم صاحب الحق أن یكون الطریق محرماً في نفسه: وان كان المقصود به حقاً، مثل أن یكون له على رجل حق فیجحده ولا  -أ
 شاهدي زور یشهدان به، ولا یعلمان ثبوت ذلك الحق. ومتخذ هذا النوع یأثم على الوسیلة دون القصد. 

 أن تكون الحیلة مشروعة، وتُفضي إلى مشروع، وهذه هـي الأسباب التي نصبها الشارع مفضیة إلى مسبباتها كالبیع والإجارة والمساقاة.   -ب
 على التوصل إلى الحق أو على دفع الظلم بطریقة مباحة لـم توضع موصلة إلى ذلك، كالتعریض الجائز في المقال. أن یحتال   -ج

. مثل أن یتكلم الرجل بكلام جائز یقصد به معنى آخر، مثل قول إبراهیم علیه السلام )إني سقیم(، وقوله  21والمعاریض حیلة في الأقوال 
كون واجبة، أو مستحبة، أو مباحة، ولا تقاس على هذه الحیل التي تتضمن سقوط ما أوجبه الشارع  )بل فعله كبیرهم(، والمعاریض قد ت

 .22وتحلیل ما حرّمه
 أدلة الحیل المشروعة في الفقه الإسلامي 

لوسیلة سبق أن الاحتیال یكون مشروعاً، إذا قصد به أخذ حق، أو دفع باطل، أو التخلص من حرام، أو التوصل إلى حلال، سواء كانت ا
 محرمة أم مشروعة، إلا أنها إن كانت الوسیلة محرمة فهو آثم على الوسیلة دون القصد. 

، وذلك أن أیوب علیه السلام قد غضب على زوجته عندما 23والأصل في الجواز قوله تعالى ﴿وَخُذْ بِیَدِكَ ضِعْنا فَأَضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَتْ﴾ 
مرضه دون علمه، فحلف إن شفاه الله أن یضربها مائة جلدة، وعندما شفاه الله أفتاه الله أن یأخذ باعت ضفیرتها بخبز أطعمته إیاه أثناء  

ومنه أیضاً قوله سبحانه وتعالى ﴿إِلاَّ   24ضغثاً وهو الشمراخ فیه مائة قضیب فیضربها به ضربة واحدة ولیخرج من الحنث وتبرأ یمینه 
 .25اءِ وَالْوِلْدَانِ لَا یَسْتَطِیعُونَ حِیلَةً وَلَا یَهْتَدُونَ سَبِیلًا﴾ الْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَ 

ومن السنة على مشروعیة الحیل، حدیث أبي سعید الخدري وأبي هریرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله علیه وسلم استعمل رجلًا 
وسلم "أكل تمر خیبر هكذا؟" قال لا والله یارسول الله إنا لنأخذ الصاع من  على خیبر فجاءه بتمر جنیب، فقال رسول الله صلى الله علیه  

 . 26هذا بالصاعین والصاعین بالثلاث، فقال رسول الله صلى الله علیه وسلم "لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنیباً" 
 ن الربا، وأمر أن یشتري بالدراهم تمراً للخروج من الإثم. وهنا نهى النبي صلى الله علیه وسلم أن یشتري التمر بمثله، لما فیه م

ومن الحیل المشروعة لإستخراج الحقوق، ما رواه الشیخان واللفظ لمسلم: عن أبي هریرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله علیه وسلم  
ا: إنما ذهب بابنك أنت، وقالت الأخرى: إنما ذهب قال: "بینما امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت هذه لصاحبته

فقضي به للكبرى، فخرجتا على سلیمان بن داود علیهما الصلاة والسلام فأخبرتاه، فقال:    -علیه الصلاة والسلام -بابنك، فتحلكما إلى داود  
ال: قال أبو هریرة: والله إن سمعت بالسكین أئتوني بالسكین أشقه بینكما، فقالت الصغرى: لا یرحمك الله هو ابنها، فقضى به للصغرى"، ق

 .27قط إلا یومئذ، ما كنا نقول إلا المُدیَةَ 
والشاهد من هذا الحدیث أن نبي الله سلیمان علیه السلام واستخرج الحق في هذه الحادثة بحیلة لطیفة، أظهرت ما في نفس الأمر، وذلك  

ینهما، ولم یعزم على ذلك بالباطن وإنما أراد إستكشاف الأمر، فحصل مقصوده بذلك  أنهما لما أخبرتا سلیمان بالقصة دعا بالسكین لیشقه ب
ر وأیقن أن الولد للصغرى لجزعها الدال على عظیم الشفقه، ولم یلتفت إلى إقرارها بقولها هو ابن الكبرى، لأنه علم أنها آثرت حیاته، فظه

أن یحكم بالولد للصغرى، فكان ذلك دلیلًا على أن الحیل التي تستخرج بها   لـه من قرینة شفقة الصغرى وعدمها في الكبرى ما أضطره إلى
 . 28الحقوق مستحسنة من شرعاً 

الحیل غیر المشروعة: وهي كل حیلة یقصد بها لكل أموال الناس بالباطل أو التهرب من حقوق الله وواجباته. ویكون الاحتیال حراماً   -2
إذا تسبب بـه المكلف في إسقاط ما وجب علیه شرعاً حتى یصیر غیر واجب، أو في جعل المُحرّم حلالًا في الظاهر، وذلك كما لو دخل  
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ة، فشرب خمراً أو دواء منوماً حتى یخرج وقتها، وهو فاقد لعقله كالمغمى علیه أو كان له مال یقدر به على الحج، فوهبه  علیه وقت الصلا
 . 29كي لا یجب علیه الحج 

،  وعلى ذلك فالحیل المحرّمة تقوم على المخادعة، والتلبیس والتدلیس، وعلى اتخاذ الوسائل المشروعة وغیر المشروعة للوصول إلى الحرام
 وهو موضوع دراستنا هذه الذي نعني ببحثه وتأصیله.

 : 30والحیل المحرّمة ثلاث أنواع هي
 أن تكون الحیلة مُحرّمه ویقصد بها المُحرّم. -أ

 أن تكون الحیلة مباحة في نفسها، ویُقصد بها المحرّم، فیصیر حراماً تحریم الوسائل، كالسفر لقطع الطریق، وقتل النفس المعصومة. -ب
تكون الطریقة لم توضع للإفضاء إلى المُحرّم، وإنما وضعت مفضیة إلى المشروع فیتخذها المحتال سُلّماً وطریقاً إلى الحرام ومن   أن  -ج

 أمثلته، كالإقرار والبیع والنكاح والهبة.
 أدلة تحریم الحیل غیر المشروعة 

 من القرآن الكریم:
بْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِینَ﴾قوله تعالى ﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِینَ اعْتَدَ   .31وْا مِنْكُمْ فِي السَّ

م حیث حرّم علیهم الصید یوم السبت، واحتالوا للصید في ذلك الیوم، ویقول ابن كثیر في تفسیره "تحیلوا أي الیهود على اصطیاد الحیتان یو 
ا جاء یوم السبت على عادتها في الكثرة نشبت بتلك الحبائل، فلم تخلص منها  السبت بما وضعوا من الحبائل والبرك قبل یوم السبت، فلم

 . 32یومها ذلك، فلما كان اللیل أخذوها بعد انقضاء السبت، فلما فعلوا ذلك مسخهم الله قردة" 
 ومن السنة: 

ة عام الفتح: "إن الله ورسوله حرم بیع مارواه الشیخان عن جابر رضي الله عنهما: أنه سمع رسول الله صلى الله علیه وسلم یقول وهو بمك
لناس، الخمر والمیتة والخنزیر والأصنام"، فقیل: یا رسول الله، أرأیت شحوم المیتة فإنه یُطلى بها السفن ویدُهن بها الجلود، ویستصبح بها ا

 لما حرّمَ شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا  فقال: "لا هو حرام" ثم قال رسول الله صلى الله علیه وسلم عند ذلك "قاتل الله الیهود، إن الله
 .33ثمنه" 

 . 35. والیهود هنا احتالوا على تحریم لكل الشحوم بأكل أثمانها 34وجملوه أي أذابوه، یقال جمله إذا أذابه، والجمیل الشحم المذاب 
ترتكبوا ما ارتكبت الیهود فتستحلوا محارم الله بأدنى ومن السنة، عن أبي هریرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله علیه وسلم "لا  

 رواه بن بطه.  36الحیل"
 ثالثاً: تقسیم الحیل باعتبار تفویت المقصد الشرعي كلیاً أو جزئیاً  

وهذا التقسیم للشیخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله حیث قال )عند صدق التأمل في التحیل على التخلص من الأحكام الشرعیة من  
 . 37یث إنه یفیت المقصد الشرعي، أو بعضه، أو لا یفیته نجده متفاوتاً تفاوتاً أدى بنا الإستقراء إلى تنویعه إلى خمسة أقسام( ح

 كله
تحیُّل یفیت المقصد الشرعي كله ولا یعوضه بمقصد شرعي آخر، وهذا لا ینبغي الشك في ذمه وبطلانه، ووجوب المعاملة بنقیض   -1

 ع علیه. مقصد صاحبه إن اطلُّ 
تحیُّل على تعطیل أمر مشروع على وجه ینقل إلى أمر مشروع آخر، مثل التجارة بالمال المجتمع خشیة أن تنقصه الزكاة، فإنه إذا    -2

فعل ذلك إستعمل المال في مأذون فیه، وانتقلت مصلحة ذلك المال من نفع الفقر إلى منافع عامة تنشأ عن تحریك المال، وانتقلت زكاته 
 ة النقدین إلى زكاة التجارة.من زكا

تحیُّل على تعطیل أمر مشروع على وجه یسلك به أمراً مشروعاً، هو أخف علیه من المنتقل منه، مثل لبس الخف لاسقاط غسل    -3
 الرجلین في الوضوء.  

للممُاثل مقصد الشارع من تلك الأعمال،  تحیُّل في أعمال لیست مشتملة على معان عظیمة مقصودة للـشارع، وفي التحیُّل فیها تحقیق  -4
 مثل التحیل في الأیمان التي لا یتعلق بها حق الغیر، كمن حلف ألا یدخل الدار، ولا یلبس الثوب، فإن البر في یمینه، هو الحكم الشرعي، 

 والمقصد المشتمل علیه البر هو تعظیم إسم الله تعالى الذي جعله شاهداً علیه. 
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قصد الشارع، أو هو یعین على تحصیل مقصده، ولكن فیه إضاعة حق آخر، أو مفسدة، أخرى، مثل التحیُّل على  تحیُّل لا ینافي م  -5
تطویل عدة المطلقة، حین كان الطلاق، لا نهایة له في صدر الإسلام.یتضح من التقسیم السابق للحیل إلى أن جرائم الاحتیال المنظّم  

 المقصود منها لكل أموال الناس بالباطل.تدخل ضمن الحیل المحرمة شرعاً، وذلك لأن  
 المطلب الثاني: تحريم الاحتيال المنظّم وعقوبته في الفقه الإسلامي

الجرائم  قبیل  الجریمة من  لكون هذه  تعزیریة  له عقوبة  بالباطل، وجعل  الناس  أموال  ینطوي على سلب  الاحتیال، لأنه  الفقه الإسلامي 
فعال التي حرمها الفقه الإسلامي، دون أن یضع لها عقوبة مقدرة، وسوف أتناول في هذا المطلب تحریم التعزیریة التي تندرج تحت طائفة الأ

 الاحتیال المنظّم وعقوبته في الفقه الإسلامي في فرعین على النحو التالي: 
 الفرع الأول: تحریم الاحتیال المنظّم في الفقه الإسلامي 

 لأنه ینطوي على غش الناس وسلب أموالهم، وسوف أتناول هذا التحریم من خلال الأدلة الآتیة:الاحتیال حرام بالكتاب، والسنة، والإجماع 
 أولًا: القرآن الكریم

ثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾كُلُوا فَرِیقًا مِنْ أَمْ ففي الكتاب یقول الله جل وعلا ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْ   . 38وَالِ النَّاسِ بِالْإِ
.وجه الدلالة من الآیتین: أن الله تعالى 39 عَنْ تَرَاضٍ﴾ وقوله تعالى ﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً 

بْتِ نهى عن أكل   فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا   أموال الناس بالباطل، والاحتیال لكل للمال بغیر حق.وقوله تعالى ﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِینَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّ
لِلْمُتَّ  وَمَوْعِظَةً  خَلْفَهَا  وَمَا  یَدَیْهَا  بَیْنَ  لِمَا  نَكَالًا  فَجَعَلْنَاهَا  خَاسِئِینَ  السبت في عراقة  40قِینَ﴾ قِرَدَةً  .وقد ذكر الله تعالى تفصیل قصة أصحاب 

( والشاهد من هذه الآیات أن أهل هذه القریة من بني إسرائیل عصوا الله تعالى وخالفوا عهده ومیثاقه فیما أخذه 166- 163الأعراف الآیات )
الحیتان في السبت عندما وضعوا لها الحبائل، فلما كان اللیل  علیهم من تعظیم السبت والنهي عن الصید فیه، فاحتالوا على الله في اصطیاد 

وجه الدلالة من الآیة السابقة هو تحریم الاحتیال ویتجلى ذلك التحریم بعقاب الله سبحانه 41أخذوها بعد انقضاء السبت فمسخهم الله إلى قردة. 
﴾ ۲﴿ ﴾ الَّذِینَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ یَسْتَوْفُونَ 1﴿ ﴿وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِینَ   وتعالى لبني إسرائیل عندما استحلوا الحرام بالحیلة والخداع.وقوله تعالى

 .42﴾﴾6﴿ ینَ ﴾ یَوْمَ یَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِ 5﴿ ﴾ لِیَوْمٍ عَظِیمٍ 4﴿ ﴾ أَلَا یَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ 3﴿ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ یُخْسِرُونَ 
ناس  والشاهد من هذه الآیات: تحریم الحیل حیث إن الله قد ذم المطففین، وتوعدهم بالویل الشدید، والعذاب العظیم لأن في ذلك لكل لأموال ال

 بالباطل وفیها ظلم للمستوفي منه وخدعه له ببخس المكیال والمیزان بالاحتیال والخداع. 
 ثانیاً: السنة النبویة 

 هذا الشأن كثیرة، نذكر منها:  الأحادیث في
قول النبي صلى الله علیه وسلم عندما خطب في الناس في عرفه: "فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بینكم حرام كحرمة یومكم هذا، في    -1

 .43شهركم هـذا، في بلدكم هذا....." 
وقال    44"إنما الأعمال بالنیات، وإنما لكل امرئ ما نوى...."عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله علیه وسلم یقول:    -۲

 .45شیخ الإسلام ابن تیمیة "هذا الحدیث أصل في إبطال الحیل، وبه أحتج البخاري على ذلك " 
 وها".  فجملوها أي أذاب 46وقوله صلى الله علیه وسلم "قاتل الله الیهود، إن الله لما حرّم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه  -3

حم فجملوه، وجه الدلالة أن الیهود لما حرم الله علیهم الشحوم أرادوا الاحتیال على الانتفاع بها على وجه لا یقال في الظاهر: إنهم إنتفعوا بالش
یلة خرجوا بها في وقصدوا بذلك أن یزول عنه اسم الشحم، ثم انتفعوا بثمنه بعد ذلك، لئلا یحصل الانتفاع بعین المحرم، ثم مع أنهم احتالوا ح

زعمهم من ظاهر التحریم من هذین الوجهین، لعنهم الله تعالى على لسان رسوله صلى الله علیه وسلم على هذا الاستحلال، نظراً إلى هذا  
 . 47المقصود

على تحریم إستحلال    .فهذا الحدیث نص48قوله صلى الله علیه وسلم )لا ترتكبوا ما ارتكبت الیهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحیل(   -4
لك،  محارم الله تعالى بالاحتیال، وإن ذلك كان من شأن الیهود، فلذلك یحذر النبي صلى الله علیه وسلم أمته أن یفعلوا ما فعلت الیهود من ذ

فقال "ما هذا    فیصیبهم ما أصابهم.ومن مآثر الرسول صلى الله علیه وسلم أنه مر على صبرة طعام فأدخل یده فیها فنالت أصابعه بللًا: 
 .49یاصاحب الطعام؟ قال أصابته السماء یارسول الله قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي یراه الناس !، فمن غش فلیس منّي" 

 ثالثاً: الإجماع 
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على    أجمع الصحابة )رضي الله عنهم( على تحریم الحیل وإبطالها، وإجماعهم حجّة قاطعة یجب إتّباعها، بل هي أوكد الحجج، وهي مقدمة
.وهذا من أبرز الأدلة على تحریم الاحتیال في القرآن والسنة  50غیرها، ولیس في حجیة إجماعهم بین الفقهاء ولا بین سائر المؤمنین خلاف

 والإجماع ویقاس على ذلك الاحتیال المنظَّم. 
 تقسیم الجرائم من حیث العقوبة إلى ثلاثة أنواع هي:درج فقهاء المسلمین على  الفرع الثاني: عقوبة الاحتیال المنظَّم في الفقه الإسلامي

 النوع الأول: جرائم الحدود 
ه   . 51الحد لغة: الفصل بین الشیئین لئلا یختلط أحدهما بالآخر، أولئلا یتعدى أحدهما على الآخر وجمعه حدود، ومنتهى كل شيء حَدُّ

عقوبة مقدرة أي محددة جنساً وقدراً، فلیس لها حد أدنى ولا حد أعلى، ومعنى أنها .ومعنى  52الحد شرعاً: عقوبة مقدرة واجبة حقاً الله تعالى
.وجرائم الحدود معینه 53حق الله أي یعود نفعها على المجتمع كافه، ولذا لا یجوز فیها عفو، ولا صلح، ولا شفاعة، ولا إسقاط، ولا إبدال 

.وقد قرر لها الفقه الإسلامي عقوبات مقدرة بنص 54لقذف، والسرقة، والحرابة، الشرب ومحدده، وهي سبعة جرائم هـي: البغي، والـردة، والزنا، وا
 قرآني، أو حدیث نبوي، وهي عقوبات ثابتة لأنها تتمیز بعدم اختلاف النظرة إلیها باختلاف الزمان، والمكان. 

 النوع الثاني: جرائم القصاص والدیة
. 55ل: قصصت ما بینهما أي قطعت، والقصاصُ: القَوَدُ وهو القتل بالقتل أو الجرح بالجرحالقصاص لغة: مأخوذ من القَصِّ وهو القَطعُ. یقا

 .56والقصاص عبارة عن المساواة، وفي حقیقة اللغة هو إتباع الأثر، وإتباع أثر الشيء في الإتیان بمثله، فجعل عبارة عن المساواة لذلك 
ائم القصاص والدیة خمس هي: القتل العمد، القتل شبه العمد، القتل الخطأ، والجنایة .وجر 57القصاص شرعاً: هو معاملة الجاني بمثل إعتدائه

 .58على ما دون النفس عمداً، والجنایة على ما دون النفس خطأ 
 النوع الثالث: جرائم التعازیر

من أذاه، ولهذا قیل للتأدیب الذي هو دون    التعزیر لغة: مصدر عزر من العزر، الردُّ المنعُ، فكأَن من نصرتَه قد رَدَدت عنه أعَداءه ومنعتهم
 .59الحدّ: تعزیز لأنه یمنع الجاني أَن یُعاوِدَ الذنب

ویتضح مما سبق أن  60أما التعزیر في الاصطلاح: فهو عقوبة غیر مقدرة شرعاً تجب حقاً الله تعالى، أو لآدمي في كل معصیة لا حد فیها. 
دود والقصاص والدیات، وذلك لكثرة ما یبتكره الإنسان من فنون الإجرام مع تطور الحیاة، لا تصل  جرائم التعزیر غیر محددة خلافاً لجرائم الح

 :61إلیه النصوص المقیدة بقاعدة التفسیر الضیق.وتنقسم جرائم التعازیر إلى قسمین
 الرشوة. القسم الأول: نصت الشریعة علیه وهو ما یعتبر جریمة في كل وقت كالربا، وخیانة الأمانة، والسب، و 

القسم الثاني: وهو الأكبر من جرائم التعازیر تُركت لولي الأمر تجریمه، بحسب ما یقتضیه حال الجماعة وتنظیمها والدفاع عن صوالحها  
ة ونظامها العام، وألا یكون مخالفاً لنصوص الشریعة ومبادئها العامة.ومعنى هذا أن الفقه الإسلامي لم یقدر عقوبات في كل الجرائم مراعا

العصور   لكل  وموائمته  ومرونته  سعته  یعني  مما  وحاجاتها،  المجتمعات  تغیر ظروف  الناشئة عن  والمستجدات  وأحداثه،  الزمن  لتطورات 
الفقه الإسلامي جریمة الاحتیال من جرائم  العصور والأحوال، ومن ثم جعل  باختلاف  والظروف.وأسالیب الاحتیال وطرقه متطورة متغیرة 

للاحتیال عقوبة مقدرة كما في جرائم الحدود والقصاص، وبذلك أخرج الفقه الإسلامي جریمة الاحتیال بصورها المختلفة من    التعزیر، فلم یحدد 
إطار جریمة السرقة، فقد كانت تُعد في القوانین الوضعیة القدیمة صورة من صور جریمة السرقة، وجریمة السرقة في الفقه الإسلامي من 

العصور السابقة إزاء جریمة الاحتیال، وأنها    وبة، وهذا یعطینا صورة واضحة عن التطور الذي لحق في القوانین فيجرائم الحدود مقدرة العق
رق،  لم تعد صورة من صور جریمة السرقة، بید أننا ینبغي علینا الإنتباه إلى ما بین الشرائع السابقة على الإسلام والشریعة الإسلامیة من ف

غیّر وحُرف وبدّل، فصار في حكم الوضعي، على حین    –كالشریعة الیهودیة    -شرائع وضعیة، وما كان منها سماویاً  وهو أن الشرائع السابقة  
أن الشریعة الإسلامیة شریعة ربانیة جاءت لتحقیق مصالح الناس ورفع الضرر عنهم... فأن تكون عقوبة جریمة الاحتیال في الفقه الإسلامي  

  - .ویذهب الشناوي إلى أن الفقه الإسلامي قد ترك لولي  62لمصالح الناس، ومراعاة لأموالهم وظروفهم  عقوبة غیر مقدرة ففي هذا تحقیق
تقریر العقوبة اللازمة لجریمة الاحتیال، وحسب ما تنطوي علیه كل صورة من صوره من خطورة. ولا یعتبر هذا تساهلًا   - السلطة التشریعیة  

المحتالین والمجرمین، إذ أنه لو قدرت عقوبة معینة لجریمة الاحتیال، فإنها قد تصلح مع صورة أو أكثر من من الشریعة الإسلامیة تجاه  
صورها المتعددة، ثم إن جریمة الاحتیال متطورة بـصورة كبیرة بتطور المجتمعات واختلاف الظروف والأحوال، ومن هذا كان من المستحیل 

 .63ى عن عظمة الشریعة الإسلامیة وصلاحیتها لكل زمان ومكانتقدیر عقوبة لها هذا یكشف لنا مرة أخر 
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وكما سبق فإنه لا یمكن حصر جمیع أنواع العقوبات التعزیریة فهي كثیرة ومتنوعة، إلا أن بعض العلماء حصر أصول هذه الأنواع في خمسة 
 :64أمور، بحیث تندرج تحتها كل أنواع العقوبات التعزیریة وهذه الأصول

 یتعلق بالأبدان كالجلد، والقتل.ما  -1
 ما یتعلق بالأموال، كالإتلاف، والغرم.  -۲
 ما هو مركب منها، كجلد السارق من غیر حرز مع إضعاف الغرم علیه.   -3
 ما یتعلق بتقیید الإرادة، كالحبس، والنفي. -4
 ما یتعلق بالمعنویات، كإیلام النفوس، بالتوبیخ، والزجر.  -5

یمة الاحتیال المنظَّم من قبیل الجرائم التعزیریة أي من طائفة الأفعال التي حرّمها الفقه الإسلامي، دون أن یضع لها  ویتضح مما سبق أن جر 
 عقوبة مقدرة، تاركاً لولي الأمر أو القاضي اختیار العقوبة الملائمة والرادعة. 

 الوقاية من الاحتيال المنظَّم في القانون العراقي

وموقعها الجغرافي ومكانتها الدولیة وبحكم مبادئها وسیاساتها الثابتة والدائمة في الوقایة من الجریمة وإقامة العدل،   كانت عراق بحكم تاریخها
ت أو وتوفیر الأمن والأمان للبشریة جمیعاً سباقة دائماً إلى المشاركة الجادة والفعالة في كافة الجهود الدولیة ذات الصلة من خلال الهیئا

وكالات المتخصصة، كما قامت عراق بدور نشط ومؤثر في كافة الجهود المبذولة على الصعید الإقلیمي سواء في إطار  المنظمات أو ال
عالم، وقد  التجمع الأفریقي أو العربي أو الإسلامي، وكذلك إبرام الاتفاقیات الثنائیة للتعاون القضائي في المواد الجنائیة مع العدید من دول ال

. وسوف أتناول الجهود العراقیة للوقایة من الاحتیال 65على كافة المحاور الأساسیة سواء الدولیة أو الإقلیمیة أو الوطنیةشملت الجهود العمل  
 المنظَّم فیمایلي: 

 أولًا: على الصعید الدولي 
 :66یةانضمت عراق إلى الاتفاقیات الثلاث الرئیسیة لمكافحة الاتجار غیر الشروع في المخدرات والمؤثرات العقل -1
 م بموافقة عراق علیها.1966مایو    2م في  1966لسنة    1764م، صدرت بالقرار الجمهوري رقم  1961الاتفاقیة الوحیدة للمخدرات لسنة    -أ

 م بموافقة عراق علیها.1971لسنة  689م. صدر القرار الجمهوري رقم 1۹71اتفاقیة المؤثرات العقلیة لسنة  -ب
م. انضمت إلیها عراق بمقتضى القرار  1۹88ة الاتجار غیر الم شروع في المخدرات والمؤثرات العقلیة لسنة  اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافح  -ج

 م. 1۹۹1/ 11/۲م وصدق علیها مجلس الشعب في جلسة  1۹۹۰لسنة   568الجمهوري رقم 
ب  -2 الخاصة  الدولیة  الاتفاقیة  الأبیض والتي كان آخرها  بالرقیق  الدولیة والمتعاقبة  الغیر الاتفاقات  بالأشخاص واستغلال دعارة  الاتجار 
 .67م 1۹5۹لـسنة   884م(.وقد صدر بشأن انضمام عراق إلیها القرار الجمهوریة رقم 1950)
م. وقد انضمت عراق إلیها بالقرار الجمهوري رقم  1۹۲۹ابریل    ۲۰الاتفاقیة الدولیة لمكافحة تزییف العملة.الموقع علیها في جنیف في    - 3

 . 68م 1956أغسطس  28ي ف 1۹56لسنة   134
م.  1963سبتمبر    14اتفاقیة طوكیو الدولیة بشأن الجرائم والأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات.الموقع علیها في طوكیو في    -4

 . 69م 1971دیسمبر   16م في 1۹71/ ۲۰6۲وقد انضمت إلیها عراق بالقرار الجمهوري رقم 
بجانب الاتفاقیات الدولیة التي ارتبطت به عراق فقد ارتبطت عراق باتفاقیات أو بروتوكولات أو ترتیبات ثنائیة ثانیاً: على الصعید الثنائي  

 70نذكر منها: 
م للتعاون بین البلدین في مكافحة الاتجار غیر المشروع في  1976مارس سنة    26بروتوكول التعاون بین عراق وتركیا.وقع علیه في    -1

 م. 1۹78لسنة   18۲عقلیة وصدر به القرار الجمهوري رقم المخدرات والمؤثرات ال
م للتعاون في مكافحة الاتجار غیر المشروع في المخدرات 1986نوفمبر سنة  29بروتوكول التعاون بین عراق وباكستان.وقع علیه في  -۲

 والمؤثرات العقلیة.
 م. 1۹88 فبرایر سنة ۲3اتفاقیة العمل المشترك بین عراق والنمسا.وقع علیه في  -3
مذكرة التفاهم بین حكومة عراق والمملكة المتحدة البریطانیة العظمى وایرلندا الشمالیة بشأن التعاون في مجالات مكافحة الاتجار في    -4

 م. 1۹88نوفمبر  3۰المخدرات والجریمة المنظمة والارهاب الدولي.وقد وقع هذا التفاهم بین وزیري داخلیة البلدین في 
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 عید الوطني  ثالثاً: على الص
م بشأن مكافحة المخدرات وكان من أهم  1960م لسنة  1982م بتعدیل بعض أحكام القانون رقم  1۹8۹لسنة    1۲۲صدر القانون رقم    -1

 .71سماته تشدید العقوبات إلى حد الإعدام في بعض جرائم المخدرات
 .72م( 1950اقیة الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغیر )م بشأن مكافحة الدعارة نفاذاً لأحكام إتف1961لسنة    1۰صدر القانون رقم    -۲
 .73م( 1۹۲1م لإدراج أحكام الاتفاقیة الدولیة المتعلقة بمكافحة تزییف العملات )جنیف  1956لسنة    68تعدیل قانون العقوبات بالقانون رقم    - 3
خرى لإدراج بعض الجرائم ذات الصلة مثل الإرهاب،  م بتعدیل قانون العقوبات وبعض القوانین الأ1۹۹۲لسنة    ۹7إصدار القانون رقم    -4

والاستیلاء غیر المشروع على وسائل النقل وأعمال المرتزقة، كما تناولت التعدیلات الأخرى القوانین الخاصة بكشف سریة حسابات البنوك  
 .74لتتبع الأموال الناشئة عن هذه الجرائم

  22هـ . الموافق  1423ربیع الأول سنة    10م. صدر برئاسة الجمهوریة في  ۲۰۰۲  لسنة  8۰إصدار قانون مكافحة غسل الأموال رقم    -5
 .75م ۲۰۰۲مایو 

 الخاتمة
دارت هذه الدراسة حول جریمة الاحتیال التي تعد من أهم جرائم الاعتداء على الأموال، حیث أصبحت تمثل ظاهرة عالمیة تنتشر في جمیع 

 المجتمعات وتتطور أسالیبها بتطور الحیاة. وفي هذه الخاتمة سنحاول استخلاص أهم ما جاء في الدراسة.  
ماهیة الاحتیال فقهاً وقضاءً، حیث أورد الفقه عدة تعریفات وأنا أؤید منها تعریف الدكتور حیث تناولت في الفصل التمهیدي الحدیث عن  

محمد نجیب حسني حیث عرفه بأنه "الاستیلاء على مال مملوك للغیر بخداعه وحمله على تسلیم ذلك المال" حیث انه التعریف الأكثر توفیقاً  
التمییز العراقیة تعریفاً قضائیاً للاحتیال في قراراها رقم   من غیره، وذلك لأنه جمع أركان الاحتیال في طیاته كاملًا، بینما ارودت محكمة 

بأنه "فعل الخداع من المحتال لیحمل المجني لیسلمه ماله لكي یستولي علیه، وهو الذي ما كان لیقبل بهذا التصرف    1۹86( لسنة  85/ 134)
لفت في تسمیة هذه الجریمة فمنها من أطلق علیها كلمة "النصب" بینما أطلق البعض  لو عرف الحقیقة". كما أن التشریعات المختلفة قد اخت

 الآخر كلمة "الاحتیال" وأنا أرى أن تسمیة هذه الجریمة بالاحتیال هي التسمیة السلیمة من الناحیة اللغویة والقانونیة.
ل بحیث تقع على الأموال المنقولة وغیر المنقولة أو أي شيء كما بینت أن جریمة الاحتیال تمتاز بعدة خصائص: وهي أنها من جرائم الأموا

له قیمة مالیة، وهي أیضا ذات طابع ذهني حیث تقوم هذه الجریمة على استخدام الجاني لذكائه ودهاءه في ارتكابها دون استخدام وسائل  
لا بد من توافر القصد الجنائي الخاص بالإضافة على    العنف والقسوة، كما أن جریمة الاحتیال تقوم على تغییر الحقیقة، وأنها جریمة قصدیة

 القصد العام ولا یكفي الخطأ لقیامها، ولإرادة المجني علیه دور أساسي في تحقیق عناصر الركن المادي لكنها إرادة غیر سلیمة.
اءة الائتمان، فقد توصلت إلى أنها تشترك وتطرقت إلى الأحكام التي تشترك فیها جریمة الاحتیال مع غیرها من الجرائم مثل جریمة السرقة وإس

 معهما من الناحیة المادیة بان بها اعتداء على الملكیة، ومن الناحیة المعنویة بأنها تنطوي على نیة مرتكبها في تملك المال.
 أولًا: النتائج

 المنظمة بالإجرام المنظَّم هو الأنسب. من خلال تحریر مصطلح الإجرام المنظَّم وبیان خصائصه تبین بـأن تسمیة الجریمة  -1
ان ثمرة جرائم الاحتیال المنظَّم هي جریمة الاحتیال التقلیدیة المعروفة إلا أن هذه الجریمة اتخذت شكلًا حدیثاً تمثل بالاحتیال المنظَّم، ك  -۲

 .  لبعض الآثار السلبیة لتطور الأنشطة الاقتصادیة والمالیة، وتنوع أسالیب التبادل التجاري 
رامي تُعد جرائم الاحتیال المنظَّم من الجرائم التي لا تنحصر أخطارها فیمن وقعت علیه، وإنما تتعداه إلى كافة أفراد المجتمع، فهي نمط إج  -3

 متطور. 
 حرّم الفقه الإسلامي جرائم الاحتیال المنظَّم، وذلك لما یترتب على هذه الجرائم من لكل أموال الناس بالباطل. -4
ضح من خلال تأصیل جرائم الاحتیال المنظَّم أن هذه الجرائم جرائم تعزیریة فوض الشرع الحكیم ولي الأمر أو القاضي باختیار العقوبة ات  -5

 المناسبة لهذه الجرائم. 
 اتضح من خلال أنماط جرائم الاحتیال المنظَّم، علاقته بـالإجرام المنظَّم كصورة من صور الإجرام المنظَّم. -6
ل غسل الأموال أحد صور الاحتیال المنظَّم لعلاقة الأولى بالثانیة من خلال إخفاء المصادر الحقیقیة للأموال المغسولة أثناء مراحل تمث -7

 غسل الأموال. 
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 ثانیاً: التوصیات 
 ي جرائم الاحتیال المنظَّم.حث الجهات الأمنیة والعلمیة والتدریبیة لعقد المؤتمرات والـدورات التدریبیة واللقاءات العلمیة المتخصصة ف-1
ن  الاهتمام بتدریب رجال القضاء والأمن وجمیع من ینتمي إلى لطة العدالة الجنائیة، وذلك لمكافحة جرائم الاحتیال المنظَّم والحیلولة دو   -2

 إنتشارها. 
م على وجه الخصوص بالتعاون والتنسیق أن یقوم الإعلام بدور فاعل في مكافحة الجرائم الاحتیالیة بشكل عام وجرائم الاحتیال المنظَّ   -3

بین مختلف الجهات المعنیة بمكافحة جرائم الاحتیال المنظَّم من خلال منظومة إعلام أمني متكاملـة )مقروءة، مرئیة، سمعیة( تغطي كافة  
 المجالات الأمنیة، وتخاطب جمیع شرائح المجتمع.

المتعاقدة بإن شاء قاعدة بیانات، لجمع وتحلیل المعلومات الخاصة بالجرائم الاحتیالیة إنشاء قاعدة بیانات، بحیث تقوم كل دولة من الدول    -4
 فیها، ومتابعة الصور المستحدثة لها، وتطورها، حیث ستسهم بما تقدمه من معلومات بشكل كبیر في محاصرة جرائم الاحتیال المنظَّم.

 الهوامش
والاقتصادي في الإسلام، دار النشر الدولي للنشر والتوزیع، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، ط  محمود، حسین حامد، النظام المالي  -1
 م.  2006هـ/ 1427، 2

 بندق، وائل أنور، غسیل الأموال في الدول العربیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، جمهوریة عراق العربیة، د.ط، د.ت. -۲
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الجندي، حسني أحمد، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص في جرائم الأموال، دار النهضة العربیة، القاهرة، جمهوریة عراق العربیة،   -4
 م.  1985د.ط، 

الیب والوقایة والمكافحة، مركز الدراسات والبحوث، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الحبوش، طاهر جلیل، جرائم الاحتیال، الأس  -5
 م. ۲۰۰1هـ / 1422، 1الریاض، المملكة العربیة السعودیة، ط 

 م.  ۲۰۰۰سرور، طارق، الجماعة الإجرامیة المنظمة، دار النهضة العربیة، القاهرة، جمهوریة عراق العربیة، د.ط،  -6

سلیمان، أحمد إبراهیم مصطفى، الإرهاب والجریمة المنظمة، التجریم وسبل المواجهة، دار الطلائع، القاهرة، جمهوریة عراق العربیة،   -7
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